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 الإسلامي والقانون العراقي مشروعية التامين الصحي لدى المؤسسات في الفقه  
 م.د فاطمة محمد عبد القادر

 قسم الفقه واصوله الجامعة )رحمه الله(تدريسية في كلية الامام الأعظم 
 : الملخص

النـبي الأمـين، وعلـى آلـه وصـح اللهم على ســـيــدنا وســـيــد الأولــين والآخــرين مــحـمــد  العـالمــين وصل ِّ  الميامين.الحـمد لله رب  بحثي بعنوان    ابته 
وقد قدمته لغرض الكشف عن مشروعية الضمان الصحي    (مشروعية التأمين الصحي لدى المؤسسات في الفقه الإسلامي والقانون العراقي)

أفادت لجنة الصحة النيابية بأن تطبيق قانون الضمان الصحي سيبدأ مطلع العام المقبل وبعض الأحكام المتعلقة بمعاملات الضمان الصحي. بعدما  
ن الأقساط  بدفع مبلغ محدد أو عدد م  تهیبموجبه شخص أو مؤسسة تتعھد برعا  لتزمیالصحي هو اتفاقٌ    نيالتأم. وقد نتج عن البحث أن  2024

التعاوني والتبادلي والاجتماعي و ؛خمسة أنواع  وهو  .نةيخلال مدة مع  فهيتكال  ةي العلاج، أو تغط  ةيعلى أن تلتزم تلك الجھة بتغط  نة،يلجھة مع
الفقهاء على    ن يلا خلاف بو   التجاري   نيالتأم  ميالتعاوني والتبادلي والاجتماعي وتحر   نيعلى جواز التأم  نيالفقهاء المعاصر عامة  المباشر والتجاري.

الراجح   ن،يعلى انه عقدُ إجارة ، ولكن یختلف الفقهاء في حكمه على قول  في  كی  نيللتعھد بمعالجة الموظف  اتيالمؤسسات والمستشف  نيأن الاتفاق ب
من الشركات المحرمة  نيبعد التعاقد معھا، سواء كانت شركة التأم نيوالنصب على شركات التأم لیالتحا جوزیلا كما إنه  منھما هو القول بالجواز.
إذا كانت شركة   جوزيوالجھة المتعھدة بالمعالجة، و   ن،یديالمستف  نيفي العلاقة ب  ةيتجار   نيأن تتوسط شركة تأم   جوزیلا  و شرعاً، أو المباحة شرعاً.

 . ةيتعاون نيتأم
The title (The Legitimacy of Health Insurance among Institutions in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law) 

and I presented it for the purpose of revealing the legitimacy of health insurance and some provisions related to 

health insurance transactions. After the Parliamentary Health Committee reported that the implementation of the 

Health Insurance Law will begin early next year, 2024. The research resulted that health insurance is an 

agreement under which a person or institution that undertakes to care for him commits to paying a specific 

amount or a number of installments to a specific party, provided that that party commits to covering the treatment. 

Or covering its costs during a specific period. There are five types: cooperative, mutual, social, direct, and 

commercial. Contemporary jurists generally agree on the permissibility of cooperative, mutual, and social 

insurance and prohibit commercial insurance. There is no disagreement among jurists that the agreement between 

institutions and hospitals to undertake to treat employees is considered a lease contract, but Jurists differ in their 

ruling on two opinions, the more correct of which is the view of permissibility. It is also not permissible to 

defraud and defraud insurance companies after contracting with them, whether the insurance company is one of 

the companies forbidden by Sharia law, or permissible by Sharia law. It is not permissible for a commercial 

insurance company to mediate in the relationship between the beneficiaries. And the party undertaking the 

treatment, and this is permissible if it is a cooperative insurance company. 

 :مــقدمة
العـالمــين  لله  الحـمد بعنوان   .الميامين  وصـحابته  آلـه  وعلـى  الأمـين،  النـبي  مــحـمــد  والآخــرين  الأولــين   وســـيــد  ســـيــدنا  على  اللهم  وصل ِّ   رب  هذا 

أفادت لجنة الصحة النيابية بأن تطبيق ( وسبب بحثي .. أن  المؤسسات في الفقه الإسلامي والقانون العراقيمشروعية التأمين الصحي لدى  )
  هدف   .2020الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان العراقي في أكتوبر/تشرين الأول  و   2024لمقبل  ا قانون الضمان الصحي سيبدأ مطلع العام  

القانون إلى حمایة المواطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية من خلال مساعدة الدولة ومشاركتها بجزء من قيمة وكلفة   هذا
التأمين دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة ب  ي ضرور من ال   أصبحلذا    الخدمات التي یتلقاها المواطن في القطاع والأجنحة الخاصة التابعة لوزارة الصحة.

رفتهم  الصحي كونه سيطبق قريبا في المؤسسات الحكومية كما إنه من المعاملات المالية الحدیثة والدراسات فيه عصرية وقليلة، وثقافة الناس ومع

https://www.iasj.net/iasj/journal/419/issues


67

 4202 تموز لعام ( 1) زءالج( 4) عددالفارابي للعلوم الانسانية ال مجلة

 
 

العدید من   أثناء بحثي عن الموضوع  المحرمات وقد وجدت في  الوقوع في  أهمية دراسته خوفا من  أتت  بأحكامه تكاد تكون معدومة، من هنا 
الصحي واستخدام    نيالألفي محمد جبر، التأم ك  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمةل   2001الدراسات في الموضوع منها بحوث مؤتمر  

المعاصرة في ضوء    قاتهيالصحي وتطب  نيمحمد بدر ،التأم  اوي يالمنو (  1٣، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )    ةي البطاقات الصح
الصحي ، ضمن    ني: التأمنيمحمد الأم  ريوالضر   و(.1٣الفقه الإسلامي،  ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة، العدد )  

حماد حمد بن حماد بن عبد العزيز ، عقود التأمين حقيقتها  ودراسات أخرى غير المؤتمر كال  ( . 1٣الإسلامي، العدد )    بحوث مجلة مجمع الفقه 
جماد -محرم    - العدد الخامس والستين , السادس والستين  -وحكمها، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة، الطبعة: السنة السابعه عشر  

حجازي عماد حمدي محمد محمود ،التأمين الصحي أحكامه وضوابطه في الفقه الاسلامي، المجلة العلمية لكلية الدراسات و هـ .  140٥الأخرة  
، عن د. خالد محمد یس  7د. خالد محمد یس الزكاة ونظم التأمين الاجتماعي دراسة مقارنة ،ص:  كذلك  الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجدیدة.

بن عبد لله    أحمد  و م.199٥ماعي . سلسة دراسات التأمين الاجتماعي إدارة التخطيط والبحوث والتنمية ،الخرطوم . ینایر  . مفهوم التأمين الاجت
م الإصدار الثاني 2022العدد الخامس والعشرون لسنة    ةيدقھل  -والقانون بتفھنا الأشراف    عةيالشر   ةيالصحي مجلة كل  نيآل طالب التأم  ميبن إبراھ

قدمت كلية دار العلوم.  لمنياهـ. العازمي جابر خليفة، التأمين التجاري في الفقه الاسلامي،مجلة الدراسات العربية، جامهة ا1444" الجزء الرابع "
هذه الورقة البحثية لغرض الكشف عن مشروعية الضمان الصحي وبعض الأحكام المتعلقة بمعاملات الضمان الصحي. وقد قسمتها على مبحثين 

 لشريعة والقانون في ا  المطلب الأول: تعريف مفردات الموضوع في اللغة والاصطلاح  التأمين الصحي وبيان صورهلمبحث الأول: مفهوم  ا  كما یأتي
الثاني:   الثاني:  القانون و   الشريعة  في  التأمين الصحي  أنواعالمطلب  المؤسسات  مشروعية ومسائل   المبحث  بالتأمين الصحي لدى  في    العمل 

لدى المؤسسات التأمين الصحي    المطلب الثاني:الإسلامية  الشريعة    مشروعية التأمين الصحي في   المطلب الأول:  الإسلامية والقانون الشريعة  
 في القانون. 

 مفهوم التأمين الصحي وبيان صوره المبحث الأول

 اقتضت دراستي لهذا المبحث تقسيمه على مطلبين 
 في الشريعة والقانون مفردات الموضوعتعريف  المطلب الأول

رعت الشيء إذا رفعته    شرعمن    : عية في اللغةرو ش:مفي اللغة والاصطلاحموضوع البحث )مشروعية التأمين الصحي لدى المؤسسات(  مفردات   وش 
وشرع الأمر: ظهر، وشرع فلان: إذا أظهر الحق وقمع الباطل أي أوضح  ،  م(  2001  -  19٦٥) الز بيدي،    جداً. وحيتان شُر عٌ: رافعة رءوسها

قانوني ة شرْعي ة،   ، مشروعي ة حق  -مصدر صناعي  من مَشروع: قانوني ة، صفة ما هو شرعي  أو مشروع :وهي    ،م(1979  - هـ  1٣99)زكرياء،    وبين
/  14الرابط بتاريخ  )المذكور، نسخ    وفي الاصطلاح: هي المرغب فيه شرعا من واجب ومستحبم(  2001  -  19٦٥) الز بيدي،    مشروعي ة الأحكام

في الآیة  و ككتفٍ ،  ،  منوالأَ وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف  ،  في الزمن الآتي  توقع مكروه عدم    من الأمن  في اللغة:  التأمينم (202٣/  9
، أَي لا إجارَة، أَي لم یَفُوا  (12)  ﴿إن هم لَا إیمانَ لَهُم﴾ نَ(    .م(  2001  -  19٦٥) الز بيدي،    م(1979  -هـ  1٣99)زكرياء،    وغَدَروا، بالكسْرِّ )وأَمِّ

)زكرياء،   قی: سكون القلب، والأمانة: الوفاء، والآخر: التصدومعناھا  انة،يالخ  ضد والنون: أصلان متقاربان، أحدھما: الأمانة التي ھي   ميالهمزة والم
: أم ن  قاليعما فقد، ف  ضاً يأو تعو   ، يهقدراً من المال متفقاً عل  ه ھو أو ورثت  نالي: دفع مالًا منجماً لالشيء  قالوا: أم ن على ،  م(1979  -هـ  1٣99
التزام ":  بأنهمنھا:  ،عدة  فاتيبتعر   عُر ف  ي الاصطلاحوالتأمين ف      .م (  1972)بالقاهرة، الطبعة: الثانية    هارتيأو على داره، أو س  ،هاتيعلى ح

ھذا الآخر من مبلغ نقدي في   هل   هدفعیفي العقد، مقابل ما    نيحادث احتمالي مب  تحقق  عند  هنيعیأو من    هل  هدفعینقدي،    ضيطرف لآخر بتعو 
رة التي قد تصيب أحدهم،  اتعويض الخس تعاون مجموعة من الأشخاص ممن یتعر ضون لنوع مـن المخـاطر علـى"  هو.أو  ) الثنيان(  "قسط أو نحوه

على    آثارھا  عيالمخاطر وتوز   تيأو أكثر على تفت  نيطرف  نيالاتفاق بأو هو"  .)العازمي(  "التعويض  عن طريق اكتتابهم بمالغ مادیة؛ ليـؤدي منهـا
 . م(  2008یوليو هـ /  1429) القره داغي، جمادى الثانية/ رجب  "التبرع قيالمعاوضة، أم عن طر  قيأكثر من واحد، سواء كان الاتفاق عن طر 

لخطر  عقد یلتزم المُؤَمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المُؤَمن له مبلغاً من المال أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق ا"بأنه  
هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممن یتعرضون .)العازمي(  "المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أیة دفعة مالية أخرى یؤدیها المُؤَمن له للمُؤَمن

 . )العازمي( التعويض تعويض الخاسرة التي قد تصيب أحدهم، عن طريق اكتتابهم بمالغ مادیة؛ ليـؤدي منهـا لنوع مـن المخـاطر علـى
 في القانون:  
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المؤمن ان یؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ایرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع  عقد به یلتزم  : "التامين
وقـد  الأولى.(، الفقرة  98٣)العراقي، في المادة    "الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او ایة دفعة مالية اخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

علـى أسـاس المعاوضـة، غایتـه التعـاون علـى ترميـم المخاطـر   نظـام تعاقـدي یقـوم"  للنظريـة العامـة عنـد علمـاء القانـون: عرفـه الشـيخ الزرقـا وفقـا
 ". (1ط  1984)الزرقا،،  تـزاول عقـوده بصـورة فنيـة قائمـة علـى أسـس وقواعـد إحصائيـة الطارئـة بواسـطة هيئـات منظمـة

)الإفريقى،    من علته واستصح  فلان م، وذهاب الْمرض؛ وَقد صح  قصحح: الصح والصحة والصحاح: خلاف الس  :الصحةمن    الصحي في اللغةأما  
 . (-فصل الصاد  - هـ  1414 -الطبعة: الثالثة  

فالصحة من    ا،يوالدن  نیالد  قير ط  على  ميلكي تستق  ةيالبشر   التي تتطلبها النفس  ةيوالوجدان  ةيوالعقل  ةيكل المقومات البدن"  الإصطلاح:وهي:وفي  
 . (2001)المنياوي،  ية"الثان اةيالأولى أو الح اةيالأكمل بمطالب الح  هعلى الوج  اميدونھا الق تسنىیالأمور التي لا 

  7، دخل حيز النفاذ في  OMS)  "هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز"الصحة    في القانون 
 ويهدف التعريف إلى (Delage:-Giudicelli ،199٦) (1948نيسان / أبريل 

 . جعل كل الشعوب تصل إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة  -1
حالة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية وإنما المرض؛  و غایات عدیدة یمكن استخلاصها من هذا التعريف، فليس فقط الخلو من العجز   -2

بلوغه،   التعريف هدفا مثاليا ینبغي  فيها  ظأنه یفترض ت  إذالتامة ويضع  التي یقضي  بالبيئة  المواتية، تتعلق  العوامل  لإنسان  اافر مجموعة من 
 .) قلعة جي( من، وطمأنينة النفس ضد غوائل المرضالألغة: طلب أو إعطاء ال  في التأمين الصحي  ككلعريف التأمين الصحي ت.(1) حياته

)فرداً كان أو جماعة( من مرض  الطرف الأول )المستشفى( بعلاج الطرف الثاني هب  لتزمی نيطرف نيعقد ب ھو: التأمين الصحي وفي الاصطلاح:
الوقا  نيمع المرض عامة، مقابل مبلغ  ةیأو  أقساط  هدفعیمالي محدد    من  الطرف الأول دفعة واحدة أو على  الفق  هوعرف .)سعود(  إلى   همجمع 

على أن تلتزم تلك الجھة   نة،يبدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجھة مع هتیبرعا  شخص أو مؤسسة تتعھد هبموجب لتزمیاتفاق ": هالإسلامي بأن
مستفيدین لل من الماا جمع جزء من لالهبأنه: "نظام یتم من خأیضا  وعرف.(200٥)مجمع،  "نةيخلال مدة مع هفيتكال ةيالعلاج، أو تغط ةيبتغط 

من    لشركات التي تمارس هذا النوعال سنة تعاقدیة وتقوم  لالهم عند حاجتهم لذلك خ  في صورة أقساط سنوية تدفع مقابل توفير الرعایة الصحية
التأمين لم أجد في القانون العراقي تعريف    في القانون ) باشا (  "النشاط  ممارسة  في  أساسكالتأمين باعتماد مبدأ توزيع الخطر على المشتركين  

لكنهم یذكرون عقد التأمين بشكل عام وعند نسبته الى الصحة یخضع   (2000)السنهوري،    ككل ولم یعرفه أحد من فقهاء القانون العراقي  الصحي
اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة    یهدف هذا القانون الى:منه على"  ٥والذي ینص في المادة    (2020)الصحي،    العقد لقانون الضمان الصحي

   للشخص المضمون 
 العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.ثانيا: تحقيق مبدا 

 ثالثا: تقليل الاعباء المالية على المواطن والحد من الفقر.   
 رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي.  

 خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير اداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
 سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية.  

ت  سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية.القانون كفل ذلك من خلال الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي عبر شركا
انتقد السنهوري تعريف القوانين العربية للتأمين بقوله: وقد    .(2020)الصحي،    التأمين المجازة والمعتمدة لدى هيئة الضمان المعنية بتطبيق القانون 

ا آخر، ولا "التعريف على هذا النحو یصلح تعريفا وافيا لعقد التأمين من أحد جانبيه، جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، ولكن للتأمين جانب
شركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له  لأن  ار الأول،  یمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن یوضع هذا الجانب محل الاعتب

والشركة إذا حددت مقابل   -واحد، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم ولو أنها فعلت لكان عقد التأمين مقامرة، أو رهانا، ولكان عقدًا غير مشروع
، لا تتعرض لخطر یزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في  التأمين تحدیداً دقيقا على الأسس الفنية الصحيحة، وأحسنت إدارة أعمالها

  وبذلك یكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم، فلا یخسر أي منهم إلا مقابل التأمين الذي دفعه  -اعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين
 . (2000)السنهوري، 

 صور التأمين الصحي في الشريعة والقانون المطلب الثاني
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مخاطـر اجتماعيـة محددة بالقانون، وذلك بكفالة    تشريع إلزامي تصدره الدولـة لحمایـة العاملين من هو "  التأمين الصحي الاجتماعي  الصورة الأولى:
الدولة لمصلحة    هھو الذي تقوم ب.ف م(199٥)یس، ینایر    "الاشتراكات  والعينية لهم ولأسرهم من بعدهم والتي یتم تمويلها عن طريق  المزایا النقدیة

وأرباب العمل والدولة بنسب   نیديالمستف  كلٌ من  هذا النوع  في دعم  سھميو   خوخة،يفتؤمنھم من إصابة المرض والش  ،وغيرهم  العمال  وأ  نيالموظف
  نيتتفق آراء الفقهاء المعاصر وهذا النوع تكاد  (2001)القري،    (2001)الألفي،    الربح   قيتحق  همن ورائ  قصدی  ولا  اً،يفي الغالب إجبار   كون يمحددة، و 

 هتفرض  اً ياجبار   هكونالاجتماعي؛ وذلك ل  الصحي  نيالتأم  اعليه  ستندیوالتي    ة،ي الاجتماع  ناتياتفقوا على جواز التأم  كما  جائز شرعاً،  هعلى أن
  والدعوة  بجوازھا،  الفقهية  ، وقد صدرت قرارات من بعض المجامعهـ(1444)آل طالب،    عن الربح   داً يبع  التبرع  أساس من  الموظف على   الدولة على 

 .)الفقھي( ومن ذلك: ،العمل بهاإلى 
"نظام المعاشات الحكومي،   يهجاء ف  إذ ھ،  1٣8٥  العام  محرم منالفي  والذي كان  بالقاھرة    له   مؤتمر الثانيالفي    ةيقرار مجمع البحوث الإسلام •

  المتبع في دول أخرى، كل ھذا من الأعمال الجائزة"  ةيالاجتماع  ناتي الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأم  نظام  من  هشبهیوما  
 . ھ( 1٣8٥)البحوث، المحرم 

التعاوني    ني: "أما التأمنتج عنهھ، والذي    1٣8٦من العام    رجب17المنعقد بالقاھرة في  له و مؤتمر الثالث  الفي    ةيقرار مجمع البحوث الإسلام •
 فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه"   ھا،يوإصابات العمل وما إل  خوخة، يد العجز والبطالة والشضالصحي    نيتحتھما من التأم  ندرجی  وما  والاجتماعي،

 . (٣9)العسيلي و الحداد ، السنة  
- 2001ھ ـ1421)العلماء،  یة  السعود  ةيلماء بالمملكة العربالع  كبار  ئةيوھو ظاھر قرار ھ  ،)الفقھي(  ر المجمع الفقهي الإسلامي بمكةاقر كذلك   •
 .(م

  نات ي، ولا شك أن سائر أنواع التأمعاملاتهفي ت  قھايتحق  المنوط بالراعي  ةيالرع  التي من حق  مصلحةالإلى    ستندیالصحي الاجتماعي    نيالتأم  وجواز
للرع  هي  ةيالاجتماع منها    ة،يمصلحةً  الصحي  الفقلاسيما  للدول  تكفي مواردھا  رةيوخاصة  الصح  میلتقد  التي لا  بالمجان   ةيالخدمات    ونحوھا 

 . (2001)الألفي،  (199٥)الضرير،  
   :التأمين الصحي التعاوني الثانية:الصورة 

له مبلغا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع المؤمن    نص على أن یدفعیوهو عقد بيع فرد أو مؤسسة، وبين شركة تأمين تعاوني،  
  ملة ح  توزع على  ماكن المحددة بالوثيقة، وبأنلأفترة التأمين، وفي ا  في أثناءإذا مرض    –بعضها أو كلها    –دوية  الأ  ج وثمنلاله مصاريف الع

أفراد ذوي رابطة    نيعقد ب  بعبارة أخرى (2022)حجازي،    عمليات التأمين  بعض الفائض الصافي السنوي الناتج من  الوثائق وفق نظام معين كل أو
تعھد الشركة بعلاج من   أو متفاوتة مقابل  ةيمبالغ متساو دفع كل فرد    یتضمنالتعاوني،    نيالتأم  شركة  نيوب  نھمي مشتركة من مھنة أو نسب، أو ب 

 في  هللاستفادة من  نيصندوق التأمإلى    ردی، أو  ةي الفائض من اشتراكھم في المخصصات الإدار   صرفی  منھم خلال مدة معلومة، وبأن  مرضی
  لا وهذا النوع ھـ(1429)الحسون،   (200٥)مجمع،  (199٥)الضرير،   اشتراك كل منھم حسب نيللمشترك رد  یأو   ،مستقبلا نيأقساط التأم ضيتخف

التوسع ف  رٌ يكثحث  ، بل  هالمعاصرون في جواز الفقهاء  خلاف بين   في   ؤثری  لاالأخطار   تيالتعاون على تفتس  لأن مقصده الأسا  ؛يهمنھم إلى 
التعاون لا الربح، فلا    ھومن تبرعهم    غرضالن  يمتبرعیعدون    لأنهم  م؛النفع عليهمن  بمقدار العائد    نيجھل المساھممن العقد    نوعھذا ال  ةيمشروع
فهو وإن كان اختياريًا، كالتأمين التجاري، إلا أنه لا  ، "(2001)المنياوي،    (2001)القاسمي،    (2001)الألفي،    ولا مقامرة ولاغرر  فيه  مخاطرة

زاوية المصلحة الشخصية الذاتية، وإنما ینبثق من مصلحة الجماعة، وهو یسعى إلى التعاون ولا یهدف إلى الربح، والمؤمن فيه هو  ینطلق من  
باتفاق أطرافه التعدیل  له تحتمل  التأمينية  له، وتحدید الاشتراكات والمزایا  البحوث الإسلام  إذ.(2001)المنياوي،    "المؤمن  في   ةيأصدر مجمع 

  نيتحتھما من التأم  ندرجیوما    والاجتماعي،  التعاوني  نيأما "التأم فـھ قراراً بجوازه،    1٣8٦من العام    رجب17المنعقد بالقاھرة في  و   له  مؤتمر الثالثال
  ه مجمع الفق  وقرر    ھ(  1٣8٥)البحوث، المحرم    فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه"  ھا، يوإصابات العمل وما إل  خوخةيالصحي ضد العجز والبطالة والش 

التابع لرابطة    التعاوني وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي  نيلتأمتعنى باعلى إقامة مؤسسات    ةيالدول الإسلام  كما حث،    ضاً یأ  هالإسلامي جواز 
  ن يتأمشركات   قيالضمان الصحي التعاوني عن طر  قيإلى " تطب ةیالسعود ةيدعا مجلس الوزراء في المملكة العرب كما   )الفقھي( العالم الإسلامي

كبار   ئةيالتعاوني، وفقاً لما ورد في قرار ھ  ني للتأم  ةيالوطن  الشركة  التعاوني على غرار ما تقوم به  نيمؤھلة تعمل بأسلوب التأم  ةیسعود  ةيتعاون 
 .يهلا حرج ف  جائزاالصحي التعاوني   نيالتأم كون ی ليهوع"ـ هـ(1٣97)كبار،  هـ( 1420)الوزراء،  ه1٣97/ 4 /4بتاريخ  1٥العلماء رقم

 التأمين الصحي التعاوني إلى قسمين:   ھـ(1429)الحسون،  وقد قسم بعض الباحثين
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 . ( 1979)حسان،  في حياته، أو صحته، أوقدرته على العمللإنسان خطار التي تهدد االأشخاص وهو التأمين من الأتأمين على  -1
ه وثيقة التأمين، وهو المبدأ الأساس  تتضمن  انعدام الصفة التعويضية في مبلغ التأمين المتفق عليه الذيالتأمين على أساس  هذا النوع من  ويقوم   

 مبادئ عدة وهي:  بنى في التأمين على الأشخاص، وعليه ی
 المؤمن والمؤمن له  باتفاق  الوثيقة یذكر في لتأمينا مبلغ دفعب من لهالمؤ التزام  •
 الواجبة بهذه العقود.  جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد، والجمع بين مبالغ التأمين .أ

 .  ھـ(1429)الحسون،  الذي یكون مستحقا للمؤمن لهض الجمع بين مبلغ التأمين والتعوي .ب
وخدمات والطبيب    ستشفياتالم، وتشمل تكاليف  الأمراضالطبية الناتجة عن    هذا النوع من التأمين یوفر تكاليف الرعایة و تأمين التكلفة الطبية:   •

بالتعويض    إما  والتجهيزات الطبية، وقد تأخذ المنافع التأمينية أشكال عدة ، فقد تكون   دواتالأ  فضلا عن ،  الأخرى   التمريض والخدمات الصحية 
وعلى هذا    (2022)حجازي،    ، أو بدفع مبالغ نقدیة محددة، أو بتوفير الخدمات مباشرة  نالخدمة للمؤم  الامراض، أو بتقدیمباشر عن تكاليف  لما

 هي:حالات  أربعةعلى  الرأي یشتمل التأمين الصحي
 • تغطية تكلفة المستشفى.

 • تكلفة الجراحة. 
 • تكلفة الخدمات الطبية العادیة. 

 . م( 2001-4- ٣)اسلام،  الكبرى  الطبية • التكاليف
)المستشفى( بعلاج الثاني )فرداً كان أو    به الأول  لتزمی  نيطرف  نيھوعقد ب:  الصحي المباشر  نيالتأم  الصحي المباشر  نيالتأمالصورة الثالثة:  

  دفعة واحدة أو على أقساط سواء كان  إلى الطرف الأول    هدفعیمن المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد    ةیالوقا  أو  نيمؤسسة( من مرض مع
العلاج والدواء    قدمی  المستشفى  نيعلى أساس تعاقد مباشر ب  قومیالصحي    نيالتأموهذا النوع من    (2002) التركي و الحيدر ،    ( 2001)الألفي،  

 . (2002) التركي و الحيدر ،   العلاج والدواءله  قدمیالذي  ديالمستف نيبو 
 الصحي التبادلي نيالتأمالرابعة: الصورة 

)آل سيف،   (2001)الألفي،    بها  منھم  مرضی  الذيأو متفاوتة من الأموال بغرض علاج    ةيمتساو   ریمجموعة على التبرع بمقاد  نياتفاق ب  ھوو 
المعاصر   اتفقتوقد  ھـ.(14٣1 الفقهاء  التبادلي، وأن  نيالتأم  ةيعلى مشروع  نيآراء  أثر    فيتعاون محض على تخف  هجائز؛ لأن  عقد ه  الصحي 

من    ھايإل  نيالمنتسب  نيلتأم  ةير يخ  اتيجمعه  الأرباح، ولأن الغالب فيه أن تقوم ب  ق يتحقه  من ورائ  قصد یولا    الاستطاعة،   آثارھا بقدر  ميالكوارث وترم
 . (2001)الألفي،  ھ(1404)الزرقا، التبرع والمؤازرة ليغوائل المرض على سب

 الصحي التجاري  نيالتأم الصورة الخامسة:
بمقتضاه    نيتجاري، تلتزم شركة التأم  نيشركة تأم  نيأو مؤسسة وب  فرد  نيھو عقد ب  أیضا من المرض(    ني)التأم  ـب  سمى ويالصحي التجاري،    نيالتأم

إذا مرض    ني من التأم  ديكلها أو بعضھا من المستف  ةيالأدو  دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد  مصروفات العلاج وثمن  ناً ي مبلغاً مع  تدفع أن
  ن يتتفق آراء الفقهاء المعاصر   تكادوحكمه  (2000)السنهوري،    االمتفق عليه  نيبدفع أقساط التأم  ه خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤم ن ل

، وھو من ضروب المقامرة  همفسد ل  ريغرر كب  يهف  عقدٌ   التجاري ذا القسط الثابتالصحي    نيالربح، ولأن التأمه  من  قصد ال  عموماً؛ لأنه  ميعلى تحر 
،  شرعاً   لزمیبالباطل، وإلزام بما لا    ريمال الغلوفيه أخذ    الأحوال،   حسببعلى ربا الفضل وربا النسأ، أو ربا النسأ وحده    شتملإذ ی  المحرم،   والرھان 

 ات العدیدة منها: قرار البذلك   وقد أصدر
  1٣8٥)البحوث، المحرم    مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:  هـ( 1٣89)العالم،    المجمع الفقهي الإسلامي  -1

 ھ(
  هـ(1٣97)كبار،  ةیالسعود ةياللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العرب -2
لت ھ  وقد .( 2004)فقھاء،    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -٣ ذلك كله، ورد ت   على  ةيالأدلة الشرع  ةیالسعود  ةيكبار العلماء بالمملكة العرب  ئةيفص 

على   وبناءً    م(- 1978ھ ـ1٣98)عھدة،  هـ(1٣89)العالم،  م( -2001ھـ1421)العلماء،   التجاري  نيالتأم  ةيالشبهات التي أثارھا القائلون بمشروع
بدبي ) عشرة جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السادسة إذ ،(2001)المنياوي،  محرم نيالتأمهذا النوع من فإن  ؛ذلك

تجاري فھو     ني شركة تأم  قيالصحي عن طر   ني: "إذا كان التأم  نصه ، و ھ142٦الأول  عيرب  ٥، صفر ٣0 في  المتحدة(   ةيدولة الإمارات العرب  -
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ة   جوازه  رون یبه    نيمن الفقهاء القائل  راً ي التجاري إلا أن كث  نيالتأم  ميالقول بتحر   ومع.)العازمي ج.(  (200٥)مجمع،    جائز"  ريغ   عند الحاجة الماس 
 ، ومثلوا لذلك بعدة أمثلة، منھا:ھـ(14٣٥)الونيس،  (( 7/٦قراره رقم )  )الأوروبي، 

 التجاري. نيإذا توقفت التجارة الخاصة أو العامة على التأم -
من    اعند الخوف عليهلاسيما  والسرقة ونحوھا،    قيالهدم والحر   أخطار  من  غربوالمدارس في بلاد ال   ةيعلى المساجد والمراكز الإسلام  نيالتأم  -

 لأخطار.ا بعد وقوع هام يترم وصعوبة الاعتداء،
، وعدم  هافيالمستوى، مع ارتفاع تكال  ةيالمقدمة متدن  هاخدمات   كانت  أو  ة،يمجان  ةيخدمات صح  اتوف ِّر فيهیالصحي في البلاد التي لا    نيالتأم  -

 .االقدرة عليه
 نيوالتأم  الشركاتوموظفي المؤسسات و   الصحي على عمال  نيكالتأم   ؛نيببعض أنواع التأم  الإجباري(  نيمن الدول )التأم  ريالإلزام من قبل كث  -

 .ھـ(14٣٥)الونيس،  ( 2001)الألفي،  اراتيعلى الس ةيمن المسؤول
ر بقدرھا، ولا بد من  نة،يمتعالبالحاجة    دٌ ي  مق  هابجواز   القوللكن   التجاري    نيبترك التأم  یلحقهالمكل ف    وأن  من وجود الحاجة الماسة،  التحقق  وتقد 

 . م (-2008ھـ1429)الرشيد،    (199٥)الضرير،  دیحرجٌ شدو مشقة بالغة، 
 مشروعية ومسائل العمل بالتأمين الصحي لدى المؤسسات المبحث الثاني

 اقتضت دراستي لهذا المبحث تقسيمه بين مطلبين 
 مشروعية التأمين الصحي في الشريعة الاسلامية  المطلب الأول

ب یرتبط  الصحي  التأمين  الشريعة الإسلامية،  الصحية.    لتزاماتإفي  بالرعایة  یتعلق  فيما  البعض  والجماعات تجاه بعضهم  الفقهاء إذ  الأفراد  یرى 
لصحية  الإسلاميون أن التأمين الصحي هو جزء من التزامات الأفراد تجاه بعضهم البعض فيما یتعلق بالرعایة الصحية، ويتمثل في توفير الرعایة ا

ومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منع بعض الأنواع وأجاز    لمن اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين في الجملة، فمنهم من منعه مطلقـاً،
 .  على النحو الآتي  (2019)العازمي ج.،  البعض الآخر

أو العلاج أو جزء من    المستشفياتودفع تكاليف    للتعهد بمعالجة الموظفينشركة التأمين الصحي  الاتفاق بين المؤسسات و المسألة الأولى:  
في الحكم من   وااختلف، لكنهم  المشترك  ريالأج  ل يالفقهي من قب  هفييتك العقدِّ عقدَ إجارة، وأن  هذا  في كون   الفقهاء المعاصرين  نيلا خلاف بالتكاليف

 :الأول: الجواز، وبه قال الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفيمذهبين، على  هعليه من الجواز وعدم  نبنيیوما    توفرھا،  توفر الشروط وعدم  منطلق
التحر .)الفنيسان(  (2001)الألفي،   الصد  م،يالثاني:  الدكتور  القاسمي  .(199٥)الضرير،    ريالضر   نيمحمد الأم  قیوبه قال الأستاذ    والقاضي 

 . ھـ.(14٣1)آل سيف،   ( 2001)القاسمي، 
 : ميبالتحر أدلة القائلون 

في    نیوالعاقد غةيشروط الصكما یفترض تحقق   شروط الإجارة فيه توفرحكم الإجارة،  أخذيأساساً في عقد الإجارة ف دخلیھذا الاتفاق  ناستدلوا بأ
   :اءيمن ثلاثة أش كون مهو أما بالنسبة للمحل في ھذا الاتفاق ف ن،يبملغ مع موصوفةالأجرة، لأنها  شروط ھذا الاتفاق، وكذلك

 نة يمعمعالجة موظفي المؤسسة مدة    ؛ لأن العقدأصل    و موظفي المؤسسة؛ وھلعلاج  ال  تولون ی  ن یالذ  وعمال   اءأطبالمستشفى والعاملون به: من    -1
 تعھد ی، وإنما  هخاصًا بالمؤسسة المتفقة مع  سيل  بالمعالجة  تعھدذي یفيه مشترك؛ لأن المستشفى ال  ريشخاص، والأجللأجارة  الإفي    دخل ی  وھذا

 المشترك.   ريحكم إجارة الأج  طبق هنا یبأجر، ف  يهإل  أتيی  منل  عالجالم  ب يالمشترك، كالطب  ري، وھذا شأن الأجهالاتفاق مع  عقدت  بالعلاج لكل مؤسسة
 كلا  عدداً، وفي  نيالمحصور   المقصود  كون ی، وقد  عينعدد متخصيص    ريمن غ  هافي   نيالموظف  ع يجم  كون یالمقصود )بموظفي المؤسسة( فقد  و 

  ها للمعالجة ونوع  حتاجون يمقدار من س  ثيالحالة الأولى، ومن ح  في  مقدارال  ثي في الاتفاق غررٌ ناشئ عن الجھل في المحل من ح  دخلی  نيالحال
كل    هل  هتدفع  نيمبلغ مع   مقابل  موظفيها  عالجیمع المستشفى على أن    اقاتفعقد افي العقد: أن المؤسسة ت  ةحددبالمدة الم  والمقصود  .نيفي الحالت

 .هـ(1444)آل طالب،  تركھمیمثلًا بمبلغ كذا ثم  نيمدة شھر  عالجھمی المقصود أن  سيشھر أو سنة، ول
أن تتوافر فيه شروطھا،    جبيفتأخذ حكمھا، و   انيمنافع الأع  إجارةفي المستشفى، وھذه من    يتبيس  ضيإذا كان المر   الحجرات والأدوات والأسرة  - 2

ي  ف  ، و في ھذه الحالة المنفعةتمدید أم لاقابلة لل  المنفعة  أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد، وأن تذكر مدة الإجارة إذا كانتهي  :  شروطھا  ومن
  ومًا، یفي المستشفى    ضيالمر   مكثی  فقد  محددة،  ريالمدة، والمدة في ھذا الاتفاق غ  دیتحد  افيه  جبيمنفعة ممتدة، ف  وھي  استعمال الأسر ة والحجرات

  ھذا غرر مفسد للعقد. وفي ، أو أكثر  أسبوعًا مكثیوقد 
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ونحوه كالطعام،    علاجالمشترك، وأما ال  ريمن عمل الأج  كون يف  ،طباءالأتلحق بالأول؛ لأنه من عمل    اتيالعملفا:  مونحوھ  اتيوالعمل  علاجال  -٣
ونحوه   علاج  الالتزام بال   كون يوإنما ترد على منافعھا، ف  ك،ستھلاالقابلة للإ  انيوالإجارة لا ترِّدُ على الأع  ان،يمحلًا للإجارة؛ لأن ھذه أع  صلح ی  فلا

مجھول النوع، ومجھول المقدار،   علاجھنا ال عي والمب معلومًا، عيالمب كون یأن  عي ومن شروط صحة عقد الب ع،يحكم الب أخذی عاً ي ب نيمع مبلغ مقابل
الذي ورد فيه النھي خاصة، وفي عقد    عيعقد الب  في  ريبه الغرر من كل جوانبه، والغرر الذي فيه كث  طيح یوھذا الاتفاق    ن،يجھت  من   الغرر  هدخليف

  يه الوصول إل  مكن ی لأن العلاج    الاتفاق؛  ھذا  لمثلحاجة    يس هناكوھو في المعقود عليه أصالة، ول  ع،يبالب  هإلحاق  على  الإجارة الذي أجمع الفقهاء
والإجارة في عقد    عيعلى القول بجواز اجتماع عقد الب  وھذا.(2001)القاسمي،    ( 199٥)الضرير،   غررالمليء بال   قيطر هذا ال  ريبطرق أخرى غ

   .ھـ.(14٣1)آل سيف،  هتمنع من تضاف إلى تلك واحد، أما على الرأي الآخر المانع من ذلك فھذه شبهة أخرى 
میُ   لا  المتفق معه  أن المستشفى  نعلم  عند  تلاشىتأو    ضعفت الجھالة    بأناستدلالهم:   ونوقش دراسة جدوى    إجراءالاتفاق إلا بعد    على مثل ھذا   قدِّ

  ة يالصحه  وحالته وجنس هومھنت هوسلوك ديتشمل عمر المستف  قةي دقحسابية إحصاءات  عد  ی فھو  ،رباح الأ ق يتحقو  عدم الخسرانتضمن للمستشفى 
  ، فتنتفي جھالة محل العقد أو تقل  الحقيقي  واقعلل  كون یوثمن الدواء أقرب ما      أجر العلاج  ریتقد  جعلیذلك، مما    ريوزمن العلاج ومكانه، وغ

   . (2001)الألفي، 
 بالآتي:أصحاب القول الثاني ) بالجواز(  استدل

كاملي   نيطرف  نيوالقبول ب  جابیالأركان؛ فقد صدر الإ  واكتمال  المؤسسة ؛ لتوفر الشروطو المستشفى    نيب  حيمشترك نافذ صح  ري.انه عقد أج1
أجرة   ؛ومثله في الفقه الإسلامي  ،مقدور على تسليمه  نيأو مع  نييللتع  موجود ، وقابل   وأواضحة على محل مشروع، قابل للوجود    غةيبصية  ھلالأ

أصحاب ھذا    رأىكما  ففيه غرر مغتفر   ونحوه،  المنظفاتله من    بذليوكم س  ،ستصرف عليه  اهيكم الم  علمیالحمام لا    إلى   دخل ی  دخول الحمام، فمن 
  لأن   ؛  الأمراضواختلاف    ةيوثمن الأدو   اتيالعمل  عةيعدد المرضى وطب  ثيح  من   الاعتراض بالجھالة التي تعتري محل العقد  صحینه لا  أالقول ب

وزمن العلاج ه  وحالت  هوجنسه ومھنت  هوسلوك  دي المستف  تشمل عمر  قةيدقجدوى  الإجراء إلا بعد إجراء دراسات    على مثل ھذا   قدمی لا    المستشفى
  كون یأقرب ما    الأمراض  وأنواع  اتيالعمل  عةيأجر العلاج وثمن الدواء وعدد المرضى وطب  ریتقد  جعلی، مما  یذكر  له أثر  مما  ذلك  ريومكانه وغ
 ب يجھالة مغتفرة في محل العقد، فالطب  أیضا  فرض وجود جھالة فھناك  وعلى بذلك الجھالة.   فتتلاشى  قة،يمن خلال الحسابات الدقالحقيقي    إلى الواقع

، والدراسات  الظنعلى غلبة    بيالطب  عتمدی  أن   ، وھذه جھالة لكنھا مغتفرة، ولا بأسوثمنه  جدوى الدواءلا  بنوع المرض و   جزمیلا    المريض  عالجعندما ی
  انه لا ضمان عليه   -الله  هرحم-فقد ذكر الإمام الشافعي    ضيإذا فعل ما له فعله فتلف المر   بي، والطب(199٥)الضرير،    غلبة الظن  ديھنا تف

 . هـ(1444)آل طالب،  م(820هـ  204)الشافعي، 
المذكورة ھي مجرد توقعات    الدراساتكما إن    التنازع ،و   مثلها، وتؤدي إلى الشقاق  غتفریولا    جدا  رةٌ يفي العقد كب  التي  الجھالة  بأناستدلالهم:  ونوقش

ه، بل نتكلم في  علاجالب  تلفی  ما  ضمن یفتلك مسألة أخرى؛ لأننا لا نتكلم عن المستشفى ھل    بيضمان الطب  عن  أما  حكم شرعي.  اعليه  ىبنیلا  
في محل و شروط  ريللفارق الكب ؛ اسھايق صحیوالإجماع، بخلاف مسألتنا، فلا  بالنص جھالة مغتفرة بيعن أصل العقد، والجھالة في عمل الطب

  الإجارة، وبنوا جوازه على جواز الجعالة   سيعلى عقد الجعالة ول  هذا  بعض أصحاب ھذا القول العقدوقد حمل    ھـ.(14٣1سيف،  )آل    رھايالعقد وغ
 .)الفنيسان(

المال،   لا یعيدعلاج، ولكن الواقع أن المستشفى    حصل یالمستشفى المال إذا لم    ديعیاتفقوا على ذلك، بأن    لو  مايھذا مسلمٌ ف  بأناستدلالهم:   ونوقش
 . ھـ.(14٣1)آل سيف،  أم لا ضيسواء شفي المر 

  ھایلد  نيللتعھد بمعالجة الموظف  ىالمستشف  نيوب  ةالمؤسس  نيھو القول الأول، وھو أن الاتفاق ب  -ولله أعلم -في ھذه المسألة    الراجحأرى أن  الترجيح:
أن الغرر المذكور هو من الغرر المغتفر بل إن جانب   و  ،ثانيالقول ال  ليدل  ضعف؛ وذلك ل غير محرم  عقدٌ   ني مبلغ مع  مقابل  نةيفترة مع   لةيط

طر  الرحمة في هذا العقد اكبر من الغرر لاسيما أن هذا الفعل من جانب ذوي الدخل المحدود وأن الانسان المعسر حين لایجد ما یتعالج به سيض
 إلى القروض الربوية أو سيترك نفسه للتهلكة فهي حاجة اجتماعية ملحة. 

الثانيةالم المستفيد  سألة  ال  -الموظف-: موقف  المؤسسة والمستش  بعدتأمين الصحي  من خدمات  للتعهد بمعالجة   فىالتعاقد والاتفاق بين 
للتعھد بمعالجة   و المستشفى  ةالمؤسس  نيحكم الاتفاق بأي إن  ثمرة الخلاف في المسألة السابقة    ھو  الحكم  ؛في ھذه المسألةالموظفين لديها.

القول  الذي    ديالمستف  ، والخلاف ھنا في موقفنيالموظف القول بالجواز؛    لزمی  الأول: ھو الموظف لدى المؤسسة من خدمات المستشفى؛ فعلى 
باطل فھو  البناءً على فساد العقد، وما بني على    م؛ي:الأول: التحر نيوجھ  أحد  حتمليف  ثانيعلى القول ال  أما(2001)الألفي،    لصحة العقد عندھم 
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من المؤسسة وتتحمل إثم الإجراء المحرم   نيأو ھو ھبة للموظف  فيه،  للموظف  ار يباطل.الثاني: الجواز؛ بناءً على انه إجباري من المؤسسة لا خ
شاء،    لمن  نيشبهة؛ لوجود من قال بجوازه، وھو متاح من قبل المستشفى للموظف  ضاً یأ  وفيه  كما في الشركات المختلطة.  ن؛يالموظف  لوحدھا دون 

بجوازه؛ لتعلق الصحة    قاليالتي تنزل منزلة الضرورة، ف  ات الملحةالحاج  من  فيه أكلٌ لمال أحد بالباطل، والأصل في المعاملات الإباحة وھو  سيول
 . هـ(1444)آل طالب،  ھـ.(14٣1)آل سيف،  جوانبالمن  ريفي كث اتيبالضرور 

 تفيدين.تشفى والمسشركة تأمين تعاونية أو تجارية في العلاقة بين المس توسطالمسألة الثالثة: 
   : جزأینالصورة على    وھذهوالجھة المتعھدة بالمعالجة.  ن،یديالمستف   نيب  ةيأو تعاون   ةيتجار   نيلو توسطت شركة تأم   مايالحكم فتتعلق في  هذه المسألة  

جائز    ةيالتعاون  نيجائز شرعاً؛ لأن التعامل مع شركات التأمكما إنه    هھذا لا مانع منو   د،يالمستشفى والمستف   نيب  ة يتعاون  نيالأول: توسط شركة تأم 
  ة، يالشرع  ریعلى المحاذ  عدم شمولهاالتوسط ھنا    ةيفي عمل  شترطيو كما    (199٥)الضرير،    لا خلاف في ھذا  ن،يالفقهاء المعاصر   عيعند جم
 ة يتجار   نيالثاني: أن تتوسط شركة تأم.(2001)المنياوي،    بدور التعاقد مع المستشفى بدلًا عن المؤسسة أو الفرد  نيشركة التأم  عدم قيامبمعنى  

التجاري، وقد سبق   نيالتأم شركات الكلام في ا عليه ردي، و هأي صورة من الصور، وھذا الحكم مفروغ منب جوزی ، فھذا لاديالمستف و المستشفى  نيب
 . (2001)المنياوي،  ميتحر الب قولون ی نيأن عامة الفقهاء المعاصر  ه إذانيب

 التحايل على شركات التأمين عند الإلزام بالتعاقد معها.المسألة الرابعة: 
 على أحد النوعين:    أن تكون  نيتخلو شركة التأم لا
وَلَا تَأْكُلُوا  لما في ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال لله تعالى:    ا؛عليه لیالتحا  جوزیھذه لا  و الشركات المباحة شرعاً،    من  إما أن تكون  -

لِّ وَتُدْلُوا بِّهَا إِّلَى الْحُك امِّ لِّتَأْكُلُوا  ثْمِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِّالْبَاطِّ نْ أَمْوَالِّ الن اسِّ بِّالْإِّ  . (188)البقرة، الآیة  فَرِّيقًا مِّ
 الصحي:  نيقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأم اتيفي توص وجاء

 .سيمن غش وتدل هالعقود، وما تتضمن اتيلمقتض أصحابها؛ لما في ذلك من مخالفة  قبل إلا من ةيعدم استخدام البطاقات الصح- 1
عاء المرض أو كتمانه أوتقدإالصحي، ك نيمن إساءة استخدام التأم ریالتحذ  - 2  . هـ(1٣97)كبار،   ( 200٥)مجمع،  مخالفة للواقع اناتيب مید 
 شخص  كما لو ألزم  ض،يبالتعو  رهيغ  نفعيل  نيمحرم على شركة التأم  نيمن أُلزم بتأم  لیتحاأن تكون من الشركات المحرمة، وصورة ذلك:  أو -

صحي،    نيتأمالقدرة على العلاج بماله ولا یمتلك    یهلد  سيول  لعلاج،بحاجة إلى االصحي، وأم ن لدى إحدى الشركات، فوجد شخصاً    نيبالتأم
ن  همع  لیفتحا وبهذا صدرت بعض الفتاوى   جوز،یلا    لیھذه الصورة؟أن ھذا التحافي  حكم  اللدى ھذه الشركة. فما    هني من تأم  الاستفادة   من  هومك 

  . ريأو التزو   الكذب   الغش أوأو    خداعالمحرم، ك قيإلا بطر   مكنیلا    لی:أن ھذا التحاليیلذلك بما    ستدليو هـ(1٣97)كبار،    نيالمعاصر   من الفقهاء
  كلها من الأقساط المحرمة التي تؤخذ من   ستيالمحرمة ل  نيأن أموال شركة التأمو   . لهیللعقوبة عند اكتشاف تحا  هنفس  عر ضی  لیأن المتحاكما  

من    نئذيوبذلك تكون أموال الشركة ح  ن،يحلالًا للمساھم  كون يف  في الشركة،   نيومنھا ما ھو رأس مال للمساھمبل منھا ما ھو كذلك،    ن،يالمستأمن 
الذي تزاوله    نيإذا كان التأم  أماھـ(14٣٥)الونيس،    لأخذ الحرام  حتالیمقدار الحرام من الحلال حتى    علمی لا    االأموال المختلطة، والمحتال عليه

  تعامل یمن    لأن  ؛تحريمه رى ی  اعليه  لیعلى ھذه الشركة أظھر، وإن كان المتحا  لیالتحا  ميفتحر   الفقهاء  نيب   االمختلف فيه  نيالشركة من أنواع التأم
)آل طالب،    ھـ( 14٣٥)الونيس،    صاحبه انه حلالٌ   عتقدیعلى أخذ مال    لیتحای  فيفك  ح،يصح  ديحله، إما باجتھاد أو تقل  رى یمن    كون یبه قد  
 . هـ(1444

 . القانونفي التأمين الصحي لدى المؤسسات  المطلب الثاني
یتمثل في توفير الرعایة الصحية لمن    الأفراد تجاه بعضهم البعض فيما یتعلق بالرعایة الصحية،  و   التأمين الصحي یرتبط بالتزامات الجماعات

  إذ ،  بشكل عام  كان لمصر السابقة الأولى في تنظيم التأمينقد  یتعرض لخطر الإصابة بالمرض.أما التنظيم القانوني للتأمين الصحي في الدول ف
وفي المقابل    (1990)البحرية،  (  188٣)البحري،  المشرعون المصريون قواعد لتنظيم التامين البحري من خلال حظ وافر من الموادالقانونية    وضع

 التأمين ظلت أنواع أخرى من التأمين بدون تنظيم تشريعي في القانون المدني القدیم، إلى حين صدور التقنين المدني الحالي الذي نظم جميع أنواع  
أما في لبنان ( 2019)جاسم،   .19٣0، ويلاحظ تأثر المشرع المصري في التقنين الجدید بقانون التأمين الفرنسي سنة    ومابعدها(  747)المدني،  

وما بعدها، أما فيما یخص الضمان البري فلم یوجد قوانين وتنظيم تشريعي حتى   29٣فقد عرض المشرع اللبناني الضمان البحري في المادة  
الموجبات والعقود، وقد جاء قانون الموجبات والعقود اللبناني بشكل أكثر تفصيلًا في هذا الصددمن نظيرة القانون المدني المصري،   صدور قانون 

  إذ تناول الاحكام العامة لضمان التأمين وكيفية ثبات عقد الضمان وموجبات المضمون والضامن وأسباب الفسخ والبطلان، وكذلك تأثير الزمن 
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على العقد،وعرض فصولًا عن ضمان الحياة وضمان الحريق وضمان الحوادث، والمشرع اللبناني قد تأثر بصياغة النصوص سالفة الذكر بقانون 
القوانين الأخرى في ذات المجال كالقانون السويسري الصادر في سنة  19٣0التأمين الفرنسي في سنة   ،فضلا عن تأثره بشكل واضح ببعض 

الألماني الصادر في نفس السنة، وكذلك لم یعطي الاهتمام الكافي بالضمان الاجباري من خلال العمل أو عن أمراض المهنة أو  والقانون   1908
، ويتم بمقتضاه أنشاء المشروع اللبناني  19٦٣لسنة    1٣9٥٥غيرها الا خلال المرحلة الحدیثة من خلال اصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم  

مان الاجتماعي وأعتبر مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي یتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبالشخصية المعنوية، بذلك بدأ  صندوقاً وطنياً للض
.أما في العراق فقد حرص المشرع العراقي لإیلاء (2009)سرور،    (2007)حسن،    نظام التأمين الإجباري یدخل ضمن مجال التشريع اللبناني

ود الغرر،  عقد التأمين الاهمية الكبيرة كونه من العقود المدنية شأن غيرة من المشرعين في الدول العربية ونظم احكامه في القانون المدني ضمن عق
المعدل، من    ٥2ذلك قانون التأمين الالزامي رقم    فضلا عن أحالته إلى بعض القوانين الخاصة التي تصدر منظمة للأحكام وخير مثال على

من القانون المدني العراقي على    1\ 984، وقد أشارت  المادة  (1980)الالزامي،    المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تنشأ من المركبات
انه "یجوز ان یكون محلا للتأمين كل شيء مشروع یعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين"، ويلاحظ من النص القانوني أعلاه أن  

وافر مصلحة مشروعة على أن تكون تلك المصلحة  الخطر یكون مشروعاً إذا حقق لمشخص نفعاً من عدم وقوع الخطر المؤمن منه، لذا ینبغي ت
)جاسم،   اقتصادیة، أي ذات قيمة مالية من عدم وقوع الخطر، وفي سبيل تلك المصلحة التي یبتغيها المؤمن لو قدم على التأمين من ذلك الخطر

من القانون المدني العراقي على انه" یقع    2\984وقد أجاز القانون المدني العراقي الاخذ بالتأمين من الخطر الظني، حيث نصت المادة  (2019
  زال أو قد كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد او كان احد الطرفين على الاقل عالماً عقد التأمين باطلًا إذا تبين ان الخطر المؤمن ضده قد  

زال  بذلك"، ويلاحظ من النص القانوني بان المشرع العراقي قد أجاز تأمين الخطر الظني حيث ان عقد التأمين یبطل اذا كان الخطر قد تحقق او 
الطرفين    حد عند ابرام العقد او قبل ذلك بعلم احد الطرفين بذلك على الاقل او كليهما، فاذا كان الخطر المؤمن منه قد وقع او زال ولكن بدون علم ا

أفادت لجنة الصحة  أما الضمان الصحي فقد  (200٦)داود،    (1980)الالزامي،    او كلاهما فان العقد صحيح، لأنه لا یزال قائماً بين المتعاقدین
، مشيرة الى أن العراق ینتظر التعاقد مع شركة اتمتة الكترونية للبدء 2024لمقبل  ا النيابية بأن تطبيق قانون الضمان الصحي سيبدأ مطلع العام  

  44فصلًا و  12، الذي یضم 2020كان مجلس النواب العراقي أقر قانون الضمان الصحي في شهر تشرين الأول من العام    إذ   بتطبيق النظام.
  من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.   2021أشهر بعد المصادقة عليه في شهر شباط من العام  ٦مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 

عدم إقرار الموازنة العامة وقتها، وتعطل    ولم یفلح العراق في تطبيق القانون ضمن المدة القانونية، بسبب الأزمات التي شهدتها طوال تلك الفترة مع
ان "التسجيل بدأ منذ الاول من الإعلامية  وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي لشبكة رووداو  آنذاك.    تشكيل الحكومة لأكثر من عام

نياً  شهر شباط الماضي، وكان من المؤمل البدء بالتطبيق في الاول من شهر تموز الماضي"، مستدركاً: "ارتأینا تأجيله لكي یكون تطبيقه الكترو 
من المنتظر أن تسري أحكام القانون و    ."2024بدلًا من أن یكون ورقياً، والذي نتخوف منه، لذا وحسب اعتقادي سنبدأ بتطبيقه بدایة العام المقبل  

راك الإلزامي بالتأمين الصحي، عبر شركات التأمين المجازة  أن القانون كفل ذلك من خلال الاشت  إذعلى العراقيين والأجانب المقيمين داخل البلاد،  
من راتبه الشهري سيكون مشمولًا بالضمان،   %1یذكر أن الموظف الذي یشترك بنسبة    والمعتمدة لدى هيئة الضمان المعنية بتطبيق القانون.

الفئات المعفية من دفع الاشتراك الشهري هم المشمولون بنظام الرعایة  كما  عاماً( ووالدیه من غير الموظفين.  18إضافة إلى زوجته وأبنائه )دون 
ة  لاجتماعية، والمصابون بأمراض السرطان والأمراض النفسية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى، والعوق الجسدي والذهني وداء التوحد، إضافا

سنة، والإناث من غير الموظفات   ٦0لمعاقي جميع فئات القوات الأمنية، والذكور من غير الموظفين، فضلًا عن المتقاعدین ممن تتجاوز أعمارهم  
 . (202٣)رمضان،   سنة، إضافة إلى الأطفال دون سن الخامسة ٥0والمتقاعدات ممن تتجاوز أعمارهن 

 الخاتمة
 من خلال البحث: ھايأبرز النتائج التي توصلت إل

  نة، يبدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجھة مع هتیبرعا بموجبه شخص أو مؤسسة تتعھد لتزمیاتفاقٌ   هو الصحي نيالمراد بالتأمإن  -1
 .نةي خلال مدة معه فيتكال ةيالعلاج، أو تغط  ةيالجھة بتغط تلك على أن تلتزم

 التجاري.و المباشر  ووالاجتماعي  التبادليو  وھي: التعاوني الصحي خمسة أنواع نيالتأم أن -2
 .التجاري  نيالتأم ميتحر و والتبادلي والاجتماعي  التعاوني نيعلى جواز التأم نيالفقهاء المعاصر  عامة -٣
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یختلف   ، ولكن  على انه عقدُ إجارة  في  كی  نيالموظف  بمعالجةللتعھد    اتيالمؤسسات والمستشف  نيالفقهاء على أن الاتفاق ب  نيخلاف ب  لا -4
 . جوازالقول بالهو الراجح منھما  ن،يقول  علىه في حكم الفقهاء

من الشركات المحرمة شرعاً، أو المباحة    نيالتأم  شركةبعد التعاقد معھا، سواء كانت    نيعلى شركات التأم  والنصب   لیالتحا  جوزی  لا -٥
 شرعاً.

 .ةيتعاون نيإذا كانت شركة تأم جوزيبالمعالجة، و  لمتعھدةاوالجھة  ن،یديالمستف نيفي العلاقة ب ةيتجار  نيأن تتوسط شركة تأم جوزی لا -٦
العمل على  أوصي بدراسات موسعة أكثر شرعية وقانونية وتشريع قوانين تسهل على الموظف الاستفادة من التأمين وضمان حقه عند حاجته إليه. وب

د القائمين على  ايل الافر هومقومات التنمية، والعمل على تدريب وتأ زاتمحف من هكون العراقنشر الثقافة التأمينية في الدول العربية وخصوصاً في  
 التأمين.

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

هـ( لسان العرب الحواشي: لليازجي وجماعة  711ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت   •
 .هـ   1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة   –من اللغويين، دار صادر 

 .نيلعقود التأم ةيالأحكام التبع س،يأحمد الون •
 . الصحي  نيآل طالب التأم ميأحمد بن عبد لله بن إبراھ •
  - هـ  1٣99هـ(، مقایيس اللغة: المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ٣9٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   •

 . م1979
 . (  1٣، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )   ةيالصحي واستخدام البطاقات الصح نيالألفي محمد جبر، التأم •
حجازي عماد حمدي محمد محمود ،التأمين الصحي أحكامه وضوابطه في الفقه الاسلامي، المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية   •

 .للبنين بدمياط الجدیدة
 . حسان شمس باشا ، بحث التأمين الصحي بين الشريعة والواقع •
 .حسين حامد حسان، حكم التأمين في الشريعة الإسلامية •
ابعه عشر  الحماد حمد بن حماد بن عبد العزيز ، عقود التأمين حقيقتها وحكمها، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة، الطبعة: السنة الس •

 . هـ 140٥جماد الأخرة -محرم  - العدد الخامس والستين , السادس والستين -
، عن د. خالد محمد یس . مفهوم التأمين الاجتماعي . سلسة دراسات  7د. خالد محمد یس الزكاة ونظم التأمين الاجتماعي دراسة مقارنة ،ص:  •

 . م199٥إدارة التخطيط والبحوث والتنمية ،الخرطوم . ینایر  التأمين الاجتماعي
 . الصحي التعاوني  نيالدكتورحيدروالدكتور تركي: نظام التأم •
 . 2/٥27الرشيد أحمد، الحاجة وأثرها في الأحكام:  •
 ن يالزرقا مصطفى ، نظام التأم •
 . أنواع وأحكام نيالشرعبي عبد الوھاب التأم •
 .( 1٣الصحي ، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )  ني: التأمنيمحمد الأم ريالضر  •
 . العازمي جابر خليفة، التأمين التجاري في الفقه الاسلامي،مجلة الدراسات العربية، جامهة المنيا كلية دار العلوم •
 . 1087- 108٦/ 2،  7( طاء م 2000: منشورات الحلبي الحقوقية، روتعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجدید )بي •
 .ةيالفقه ةيالصحي التعاون  نيأحكام التأم ف،يعبد لله آل س •
 . ميالحل والتحر  نيالتأمين ب سىيعھدة ع •
   .(1٣الصحي للقاضي مجاھد الإسلام ، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة، العد د ) نيالقاسمي التأم •
 . 4٦14، جريدة الوقائع العراقية عدد رقم  2020لسنة  22قانون الضمان الصحي رقم  •
 ، الفقرة الأولى.98٣القانون المدني العراقي عقد التأمين في المادة  •
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الصحي التعاوني،   ني( من نظام التأم  17ھ ، المادة )    1420/  4/  27خي(، بتار   71رقم )    ةیالسعود  ةيقرار مجلس الوزراء في المملكة العرب •
 (،  2ملحق رقم ) 

 . قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة •
  ةيمؤتمرات مجمع البحوث الإسلام اتيقرارات وتوص •
 https://2u.pw/UTcp5aW، المنشور بموقع  88ص:  كا،يبأمر  عةيكتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقھاء الشر  •
 .لغة الفقهاء((  معجملمحمد قلعجي وحامد قنيبي)) •
 . ( 1٦في الدورة )   149مجلة مجمع الفقه الإسلامي في قرار رقم  •
 . بمصرف الراجحي ةيالشرع ئةيبمصرف الراجحي، كما في قرارات الھ ةيالشرع  ئةي(، والھ7/٦المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره رقم )   •
 .المعاصرة في الفقه الإسلامي ةيالمعاملات المال ر،يمحمد عمان شب •
 . تاج العروس من جواهر القاموس .م( 2001 -  19٦٥محم د مرتضى الحسيني الز بيدي ) •
  .مشــاعل فهــد الحســون، بحــث الضــوابط الشــرعية للتــأمين الصــحي التعــاوني •
 . 1، ط1984مصطفى الزرقا، نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه،  بيروت: مؤسسة الرسالة، •
حزيران/ یونيو    19في المادة الأولى من ميثاقها، أقره مؤتمر الصحة الدولي المنعقد في نيويورك في الفترة من    OMSالمنظمة العالمية للصحة   •

 Genevieve،  1948/ أبريل    نيسان  7دولة ودخل حيز النفاذ في    ٦1ممثلو    194٦تموز/یوليو    22، ووقعه في  194٦تموز/یوليو    22إلى  
Giudicelli-Delage: Droit a la protection de la santé et droit pénal en France; Rev. S.C.; 1996, p 13 . 

المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي،  ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة،   هقاتيالصحي وتطب  نيأممحمد بدر ،الت  اوي يالمن •
 . (1٣العدد )  

 . ھ 1٣8٥المحرم  ة،يالمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلام •
 . 1972نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، كتاب المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية  •
 292- 287/  1٥كبار العلماء في فتاوى اللجنة الدائمة  ئةينص قرار ھ •
 .الونيس أحمد، الأحكام التبعية لعقود التأمين •

 C'est pourquoi l'affirmation de la santé en tant que droit et la définition de ses liens avec les autres droits 

sont seuls à même de fixer les obligations de différents acteurs en vue de sa réalisation 

 هوامش البحث  
 

)1(C'est pourquoi l'affirmation de la santé en tant que droit et la définition de ses liens avec les autres droits sont 

seuls à même de fixer les obligations de différents acteurs en vue de sa réalisation. 


